اقتصاد كلي 102                                                              اختبار دوري (2)

د. عبد الرحيم الساعاتي

السؤال الأول  

1/ يكون لدينا (استخدام كامل) للموارد الاقتصادية إذا تم استغلال الموارد :

أ/ بنسبة 100% 


ب/ بنسبة 96% 

ج/ بنسبة 90% 


د/ بنسبة 85% 

2/ تكون لدينا بطالة قسرية :

أ/ إذا طردت العمال من عملهم 

ب/ إذا كانت الأجور مرتفعة جداً 

ج/ إذا لم توجد فرص عمل كافية

د/ إذا انخفض الأجر عن مستوى الأجر المطلوب

3/ دور التحليل الاقتصادي في الفكر الكلاسيكي في توضيح :

أ/ 
كيفية توزيع المستهلك لدخله بين السلع المختلفة .

ب/
 كيفية توزيع عوامل الإنتاج بين الاستعمالات البديلة .

ج/
 كيفية توازن المنشأة في سوق المنافسة الكاملة .

د/ 
كل ما سبق .

4/ يشترط لتحقيق قانون (ساي) : العرض يخلق الطلب :

أ/
 أن تزيد الحكومة إنفاقها في حالة وجود فجوة انكماشية .

ب/
 أن تزيد الحكومة الضرائب في حالة وجود فجوة تضخمية .

ج/
 أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة .

د/
 أن تكون الأجور والأسعار مرنة .

5/ حسب النظرية الكمية للنقود فإن زيادة حجم النقود مع بقاء سرعة تداول النقود ثانية يؤدي إلى:

أ/ زيادة الدخل القومي 


ب/ زيادة مستوى الأسعار

ج/ انخفاض حجم الطلب الكلي

د/ بقاء مستوى الأسعار

6/ عند الكلاسيكيين يتوازن الاقتصاد غير مستوى التشغيل الكامل لأن  :

أ/ العرض الكلي يتساوى مع الاستهلاك مضافاً إليه الاستثمار والإنفاق الحكومي .

ب/ لأن مرونة الأجور تؤدي إلى توازن سوق العمل . 

ج/ الإنفاق الحكومي يؤدي إلى غلق أي فجوة إنكماشية .

د/ ولا أي مما سبق .

7/ البطالة الطوعية تكون بسبب  :

أ/ عدم توفر فرص عمل للراغبين والقادرين على العمل .

ب/ عدم رغبة العمال للعمل بالأجر السائد .

ج/ الدورات الاقتصادية .

د/ وجود نسبة من قوة العمل غير مستغلة بصورة كفؤة .

8/ عند الكلاسيك أن أي تسرب في دورة الدخل في شكل ادخار يعود مرة أخرى إلى الدورة

     وذلك لأن :

أ/ الادخار يساوي الاستثمار .

ب/ لأن سعر الفائدة يؤدي إلى امتصاص الادخارات وإعادة ضخها في شكل استثمارات

ج/ لأن عوائد عناصر الإنتاج يجب أن تتساوى مع قيم السلع والخدمات المنتجة .

د/ لأن العرض يساوي الطلب الكلي .

9/ تهتم نظرية كينز بـ  :

أ/ كيفية توازن المستهلك الذي يواجه دخل ثابت ورغبات غير محدودة .

ب/ كيفية توزيع الدخول على عناصر الإنتاج المساهمة في العملية الإنتاجية 

ج/ كيفية تحديد الدخل والإنتاج في الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة .

د/ كيفية توازن الادخار مع الاستثمار .

10/ اعتقد كينز أن قانون ساي غير صحيح وذلك لأن :

أ/ التوازن قد يتحقق عند مستوى أقل من التشغيل الكامل .

ب/ قرارات الادخار قد لا تتناغم مع قرارات الاستثمار .

ج/ سعر الفائدة ليس بالضرورة له تأثير على قرار الادخار .

د/ كل ما سبق .

11/ اعتقد كينز أن سعر الفائدة له تأثير محدود على الميل الحدي :

أ/ لأن الناس لا يتعاملون بسعر الفائدة لأنه حرام .

ب/ لأن المحدد الرئيسي للادخار هو الدخل .

ج/ لأن عرض الادخار بالنسبة لسعر الفائدة غير مرن .

د/ كل ما سبق .

12/ اعتقد كينز أن سعر الفائدة لا يؤثر كثيراً على حجم الاستثمار لأن :

أ/ الاستثمار هو دالة في الدخل . 




ب/ لأن الاستثمار يتأثر بالأرباح المتوقعة .

ج/ لأن الاستثمار يؤثر في الناتج القومي .

د/ كل ما سبق .

13/ اعتقد كينز أن مرونة الأسعار والأجور سوف لا تؤدي إلى التوازن التلقائي عند مستوى

      التشغيل الكامل وذلك لأن :

أ/   نفايات العمال تسمح بارتفاع الأجور وتعارض تخفيضه .

ب/ لأن عند انخفاض الطلب لا يخفض المنتجون أسعارهم وإنما يخفضون إنتاجهم حتى يتم 

      بيع السلع التي لديهم .

ج/   لأن عقود العمال لا تسمح بتغير الأجور خلال فترة العقد .

د/    كل ما سبق . 

14/ اعتقد كينز أن تخفيض الأجور سوف يؤدي إلى زيادة العمالة وتخفيض البطالة وذلك لأن :

أ/ تخفيض الأجور يؤدي إلى تخفيض القوة الشرائية للعمال وبالتالي يقل استهلاكهم .

ب/ تخفيض الأجور يؤدي إلى زيادة تشغيل العمال لدى المنشأة وهذا لا ينطبق على الاقتصاد 

ج/ ما هو صحيح في التحليل الجزئي قد لا يكون صحيحاً في التحليل الكلي .

د/ كل ما سبق .

15/ اعتقد كينز أن الادخار هو دالة في :

أ/ سعر الفائدة السوقي . 


ب/ حجم الاستثمار المتوقع .

ج/ الدخل القومي . 


د/ الدخل الممكن التصرف فيه .

16/ الميل الحدي للاستهلاك هو :

أ/ الزيادة في الاستهلاك نتيجة لزيادة في الدخل  .

ب/ الزيادة في الاستهلاك المصحوبة بزيادة في الادخار . 

ج/ التغير في الإنفاق الاستهلاكي نتيجة للتغير في الدخل بوحدة واحدة  .

د/ التغير في الدخل نتيجة للتغير في الاستهلاك بوحدة واحدة .

17/ الاستهلاك المستقل (التلقائي) هو  :

أ/ الاستهلاك المستقل عن الادخار .
ب/ الاستهلاك المستقل عن الاستهلاك .

ج/ الاستهلاك المستقل عن الدخل . 
د/ الاستهلاك المستقل عن الإنفاق .

18/ إن الإنفاق الاستثماري حسب النظرية الكينزية يتأثر بدرجة كبيرة بـ :

أ/ سعر الفائدة السوقي . 


ب/ الأرباح المتوقعة .

ج/ المبيعات المتوقعة . 


د/ الدخل القومي .

19/ حسب نظرية كينز فإن الإنفاق الحكومي يتحدد بـ :

أ/ الإيرادا ت الحكومية . 


ب/ الدخل القومي .

ج/ حجم القروض الحكومية 

د/ ولا أي مما سبق .

20/ تكون لدينا فجوة تضخمية إذا كان :

أ/ الدخل التوازني أكبر من الدخل عند مستوى التشغيل الكامل .

ب/ الدخل التوازني أقل من الدخل عند مستوى التشغيل الكامل .

ج/ الدخل التوازني يساوي الدخل عند مستوى التشغيل .

د/ كل ما سبق .

السؤال الثاني  

إذ ا كان لدينا حجم الاستهلاك التلقائي هو 70 والميل الحدي للاستهلاك هو 0.70 وكان حجم الإنفاق الحكومي هو 140 وحجم الإنفاق الاستثماري هو 60 وصافي الصادرات هو 30 :

أ/ 
أوجد دالة الادخار ودالة الاستهلاك .

ب/
 أوجد الدخل التوازني بطريقة مساواة الإنفاق بالدخل القومي .

ج/
 أوجد الدخل التوازني بطريقة مساواة الادخار بالاستثمار .

د/
 إذا كان الدخل عند مستوى التشغيل الكامل هو 1300 فهل هناك فجوة تضخمية   أو انكماشية .

هـ/ 
ما هو حجم الإنفاق الحكومي اللازم لسد الفجوة .

اقتصاد كلي 102                                                              اختبار دوري (2)

د. عبد الرحيم الساعاتي

السؤال الأول  

1/ اعتقد كينز أن سعر الفائدة له تأثير محدود على الميل الحدي :

أ/ لأن الناس لا يتعاملون بسعر الفائدة لأنه حرام .

ب/ لأن المحدد الرئيسي للادخار هو الدخل .

ج/ لأن عرض الادخار بالنسبة لسعر الفائدة غير مرن .

د/ كل ما سبق .

2/ اعتقد كينز أن سعر الفائدة لا يؤثر كثيراً على حجم الاستثمار لأن :

أ/ الاستثمار هو دالة في الدخل . 




ب/ لأن الاستثمار يتأثر بالأرباح المتوقعة .

ج/ لأن الاستثمار يؤثر في الناتج القومي .

د/ كل ما سبق .

3/ اعتقد كينز أن مرونة الأسعار والأجور سوف لا تؤدي إلى التوازن التلقائي عند مستوى

      التشغيل الكامل وذلك لأن :

أ/   نفايات العمال تسمح بارتفاع الأجور وتعارض تخفيضه .

ب/ لأن عند انخفاض الطلب لا يخفض المنتجون أسعارهم وإنما يخفضون إنتاجهم حتى يتم 

      بيع السلع التي لديهم .

ج/   لأن عقود العمال لا تسمح بتغير الأجور خلال فترة العقد .

د/    كل ما سبق . 

4/ اعتقد كينز أن تخفيض الأجور سوف يؤدي إلى زيادة العمالة وتخفيض البطالة وذلك لأن :

أ/ تخفيض الأجور يؤدي إلى تخفيض القوة الشرائية للعمال وبالتالي يقل استهلاكهم .

ب/ تخفيض الأجور يؤدي إلى زيادة تشغيل العمال لدى المنشأة وهذا لا ينطبق على الاقتصاد 

ج/ ما هو صحيح في التحليل الجزئي قد لا يكون صحيحاً في التحليل الكلي .

د/ كل ما سبق .

5/ اعتقد كينز أن الادخار هو دالة في :

أ/ سعر الفائدة السوقي . 


ب/ حجم الاستثمار المتوقع .

ج/ الدخل القومي . 


د/ الدخل الممكن التصرف فيه .

6/ الميل الحدي للاستهلاك هو :

أ/ الزيادة في الاستهلاك نتيجة لزيادة في الدخل  .

ب/ الزيادة في الاستهلاك المصحوبة بزيادة في الادخار . 

ج/ التغير في الإنفاق الاستهلاكي نتيجة للتغير في الدخل بوحدة واحدة  .

د/ التغير في الدخل نتيجة للتغير في الاستهلاك بوحدة واحدة .

7/ الاستهلاك المستقل (التلقائي) هو  :

أ/ الاستهلاك المستقل عن الادخار .
ب/ الاستهلاك المستقل عن الاستهلاك .

ج/ الاستهلاك المستقل عن الدخل . 
د/ الاستهلاك المستقل عن الإنفاق .

8/ إن الإنفاق الاستثماري حسب النظرية الكينزية يتأثر بدرجة كبيرة بـ :

أ/ سعر الفائدة السوقي . 


ب/ الأرباح المتوقعة .

ج/ المبيعات المتوقعة . 


د/ الدخل القومي .

9/ حسب نظرية كينز فإن الإنفاق الحكومي يتحدد بـ :

أ/ الإيرادا ت الحكومية . 


ب/ الدخل القومي .

ج/ حجم القروض الحكومية 

د/ ولا أي مما سبق .

10/ تكون لدينا فجوة تضخمية إذا كان :

أ/ الدخل التوازني أكبر من الدخل عند مستوى التشغيل الكامل .

ب/ الدخل التوازني أقل من الدخل عند مستوى التشغيل الكامل .

ج/ الدخل التوازني يساوي الدخل عند مستوى التشغيل .

د/ كل ما سبق .

11/ يكون لدينا (استخدام كامل) للموارد الاقتصادية إذا تم استغلال الموارد :

أ/ بنسبة 100% 


ب/ بنسبة 96% 

ج/ بنسبة 90% 


د/ بنسبة 85% 

12/ تكون لدينا بطالة قسرية :

أ/ إذا طردت العمال من عملهم 

ب/ إذا كانت الأجور مرتفعة جداً 

ج/ إذا لم توجد فرص عمل كافية

د/ إذا انخفض الأجر عن مستوى الأجر المطلوب

13/ دور التحليل الاقتصادي في الفكر الكلاسيكي في توضيح :

أ/ 
كيفية توزيع المستهلك لدخله بين السلع المختلفة .

ب/
 كيفية توزيع عوامل الإنتاج بين الاستعمالات البديلة .

ج/
 كيفية توازن المنشأة في سوق المنافسة الكاملة .

د/ 
كل ما سبق .

14/ يشترط لتحقيق قانون (ساي) : العرض يخلق الطلب :

أ/
 أن تزيد الحكومة إنفاقها في حالة وجود فجوة انكماشية .

ب/
 أن تزيد الحكومة الضرائب في حالة وجود فجوة تضخمية .

ج/
 أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة .

د/
 أن تكون الأجور والأسعار مرنة .

15/ حسب النظرية الكمية للنقود فإن زيادة حجم النقود مع بقاء سرعة تداول النقود ثانية يؤدي إلى:

أ/ زيادة الدخل القومي 


ب/ زيادة مستوى الأسعار

ج/ انخفاض حجم الطلب الكلي

د/ بقاء مستوى الأسعار

16/ عند الكلاسيكيين يتوازن الاقتصاد غير مستوى التشغيل الكامل لأن  :

أ/ العرض الكلي يتساوى مع الاستهلاك مضافاً إليه الاستثمار والإنفاق الحكومي .

ب/ لأن مرونة الأجور تؤدي إلى توازن سوق العمل . 

ج/ الإنفاق الحكومي يؤدي إلى غلق أي فجوة إنكماشية .

د/ ولا أي مما سبق .

17/ البطالة الطوعية تكون بسبب  :

أ/ عدم توفر فرص عمل للراغبين والقادرين على العمل .

ب/ عدم رغبة العمال للعمل بالأجر السائد .

ج/ الدورات الاقتصادية .

د/ وجود نسبة من قوة العمل غير مستغلة بصورة كفؤة .

18/ عند الكلاسيك أن أي تسرب في دورة الدخل في شكل ادخار يعود مرة أخرى إلى الدورة

     وذلك لأن :

أ/ الادخار يساوي الاستثمار .

ب/ لأن سعر الفائدة يؤدي إلى امتصاص الادخارات وإعادة ضخها في شكل استثمارات

ج/ لأن عوائد عناصر الإنتاج يجب أن تتساوى مع قيم السلع والخدمات المنتجة .

د/ لأن العرض يساوي الطلب الكلي .

19/ تهتم نظرية كينز بـ  :

أ/ كيفية توازن المستهلك الذي يواجه دخل ثابت ورغبات غير محدودة .

ب/ كيفية توزيع الدخول على عناصر الإنتاج المساهمة في العملية الإنتاجية 

ج/ كيفية تحديد الدخل والإنتاج في الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة .

د/ كيفية توازن الادخار مع الاستثمار .

20/ اعتقد كينز أن قانون ساي غير صحيح وذلك لأن :

أ/ التوازن قد يتحقق عند مستوى أقل من التشغيل الكامل .

ب/ قرارات الادخار قد لا تتناغم مع قرارات الاستثمار .

ج/ سعر الفائدة ليس بالضرورة له تأثير على قرار الادخار .

د/ كل ما سبق .

السؤال الثاني  

إذ ا كان لدينا حجم الاستهلاك التلقائي هو 100 والميل الحدي للاستهلاك هو 0.75 وكان حجم الإنفاق الحكومي هو 110 وحجم الإنفاق الاستثماري هو 20 وصافي الصادرات هو 20 :

أ/ 
أوجد دالة الادخار ودالة الاستهلاك .

ب/
 أوجد الدخل التوازني بطريقة مساواة الإنفاق بالدخل القومي .

ج/
 أوجد الدخل التوازني بطريقة مساواة الادخار بالاستثمار .

د/
 إذا كان الدخل عند مستوى التشغيل الكامل هو 800 فهل هناك فجوة تضخمية   أو انكماشية .

هـ/ 
ما هو حجم الإنفاق الحكومي اللازم لسد الفجوة .
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